
لمشاهدة الصفحة 12PDFمجلس الأمة
السبت ٦ مايو ٢٠١٧

أقترح تعديلاً على قانون حماية البيئة

الفضل: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار لكل فرد قام 
بإلقاء النفايات او القمامة في البحر أو على الشواطئ العامة 

قدم النائــب احمد الفضل 
اقتراحــا بقانــون في شــأن 
تعديل بعض احكام القانون 
رقم 42 لســنة 2014 بإصدار 
قانون حمايــة البيئة، وجاء 

في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى

يستبدل نص المادة 87 من 
القانون رقم 42 لســنة 2014 

المشار اليه النص التالي:
»يندب مدير عــام الهيئة 
الهيئة  الموظفين اللازمين من 
للقيــام بمراقبة تنفيذ احكام 
واللوائــح  القانــون  هــذا 
والقرارات المنفذة له واثبات 
ما يقع من مخالفات لاحكامه، 
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة 
الضبطية القضائية ولهم في 
ســبيل ذلك دخول المنشــآت 
وغيرها والوسائل والمعدات 
والســفن الموجــودة ضمــن 
البحريــة المحظورة  المناطق 
وتلك الواقعة على اليابســة 
والتي قد ساهمت او قد تساهم 
بالتلوث ولهم حق التفتيش 
وجمع الاســتدلالات وضبط 
الحالات المخالفة لاحكام هذا 
القانــون وتحريــر المحاضر 
اللازمة واحالتها للنيابة العامة 
ولهم حق الاســتعانة برجال 

الشرطة«.
مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم 
143 مكــررا للقانــون رقم 42 
لسنة 2014 المشار اليه نصها 

الآتي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 
خمسة آلاف دينار كل فرد قام 
بإلقاء النفايات او القمامة او 
المخالفــة أيــا كان نوعها في 
البحر أو على الشواطئ العامة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل 
عن عشرة آلاف دينار كل فرد 
قام بالقاء النفايات او القمامة 
او المخلفات ايا كان نوعها في 

الجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 
خمســة آلاف دينار كل مالك 
لقارب صغير اذا تســبب هذا 
القــارب بالقــاء النفايــات او 
القمامــة او المخالفات ايا كان 
نوعها في البيئة البحرية، وفي 

حالة تكرار الفعل يحكم بذات 
الغرامة مــع مصادرة القارب 

وجوبيا.
كما يعاقب بغرامة لا تقل 
عــن خمســة وعشــرين الف 
دينار كل مالك لقارب متوسط 
الحجم او تجاري او شخصي 
اذا تسبب مستخدمو القارب 
بالقاء النفايات او القمامة او 
المخلفات ايــا كان نوعها في 
البيئــة البحريــة، وفي حالة 
تكــرار الفعــل يحكــم بــذات 
الغرامة مــع مصادرة القارب 

وجوبيا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 
خمسمئة الف دينار كل مالك 
باخــرة من البواخــر الناقلة 
للنفــط او البواخر التجارية 
الباخــرة  اذا تســبب طاقــم 
بالقاء النفايات او القمامة او 
المخلفات ايــا كان نوعها في 
البيئــة البحريــة، وفي حالة 
تكرار الفعل يحكم بغرامة لا 

تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الاحوال 
ان تقوم الهيئة بحجز القارب 
او الباخرة الى حين استيفاء 
الغرامة المقررة، على ان تؤول 
المذكورة  الغرامــات  حصيلة 
الــى صندوق حمايــة البيئة 
وعلى الدولة توفير البواخر 
المخصصــة لنقــل النفايــات 
والقمامة والمخلفات اما بادرة 

القانون المشار اليه فقد أعدت 
المادة الاولى من مقترح القانون 
لتلافي عيوب النص المشــار 
اليــه، فنصت بأن يســتبدل 
بنص المادة 87 مــن القانون 
رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه 

النص التالي:
»يندب مدير عــام الهيئة 
الهيئة  الموظفين اللازمين من 
للقيــام بمراقبة تنفيذ أحكام 
واللوائــح  القانــون  هــذا 
والقرارات المنفذة له وإثبات 
ما يقع من مخالفات لأحكامه. 
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة 
الضبطية القضائية ولهم في 
ســبيل ذلك دخول المنشــآت 
وغيرها والوسائل والمعدات 
والســفن الموجــودة ضمــن 
البحريــة المحظورة  المناطق 
وتلك الواقعة على اليابســة 
والتي قد ساهمت أو قد تساهم 
بالتلوث ولهم حق التفتيش 
وجمع الاســتدلالات وضبط 
الحالات المخالفة لأحكام هذا 
القانــون وتحريــر المحاضر 
اللازمة وإحالتها للنيابة العامة 
ولهم حق الاســتعانة برجال 

الشرطة«.
وبذلك فإن النص المقترح في 
مادته الاولى منح اختصاص 
ندب الموظفين الذين يحملون 
صفة الضبطية القضائية لمدير 
عام الهيئــة العامــة للبيئة، 
وأن يكون هــؤلاء الموظفون 
مــن المختصــن العاملين في 
الهيئة، وأن يعهــد اليهم في 
ســبيل ممارســتهم لأعمالهم 
مراقبة تنفيذ أحــكام قانون 
حماية البيئة بأكمله واللوائح 
والقرارات المنفذة له وإثبات 
ما يقع من مخالفات لأحكامه 

والتصرف بشأنها.
ومــن جانــب آخــر، فإنه 
بالنسبة لنص المادة 133 من 
قانون حماية البيئة المشــار 
اليه فإنها تعاقــب بغرامة لا 
تقــل عن خمســن دينارا ولا 
تزيد على خمسمائة دينار كل 
مــن خالف حكم المادة 33 من 
قانون حماية البيئة المشار اليه 
أي عقوبة الغرامة على كل من 
ألقى القمامة أو المخلفات أي 

25 ألف دينار كل مالك لقارب 
متوسط الحجم او تجاري او 
شخصي اذا تسبب مستخدمو 
القارب فــي إلقاء النفايات او 
القمامــة او المخلفات ايا كان 
نوعها في البيئة البحرية، وفي 
حالة تكرار الفعل يحكم بذات 
الغرامة مــع مصادرة القارب 
وجوبيــا. ويعاقب بغرامة لا 
تقــل عن 500 الــف دينار كل 
مالك باخرة من البواخر الناقلة 
للنفــط او البواخر التجارية 
اذا تســبب طاقم الباخرة في 
إلقاء النفايــات او القمامة او 
المخلفات ايــا كان نوعها في 
البيئــة البحريــة، وفي حالة 
تكــرار الفعل يحكــم بغرامة 
لا تقل عــن مليونــي دينار. 
ويجوز في جميع الاحوال ان 
تقــوم الهيئة بحجــز القارب 
او الباخرة الى حين استيفاء 
الغرامة المقررة، على ان تؤول 
المذكورة  الغرامــات  حصيلة 
الى صنــدوق حماية البيئة، 
وعلى الدولة توفير البواخر 
المخصصــة لنقــل النفايــات 
والقمامة والمخلفات إما بإدارة 
حكوميــة او بمزايدة للقطاع 

الخاص«.
ومفهوم النص المقترح بأنه 
قضى بعقوبــة الغرامة التي 
لا تقل عن 5 آلاف دينار على 
كل فرد قام بإلقاء النفايات او 
القمامــة او المخلفات ايا كان 
نوعها في الشواطئ العامة الا 
اذا ألقيت القمامة او المخلفات 
في الحاويات المخصصة لذلك. 
اما اذا قام الفرد بإلقاء النفايات 
او القمامة او المخلفات ايا كان 
نوعها في الجزر الكويتية فإن 
العقوبة تكون الغرامة لا تقل 
عن 10 آلاف دينار الا اذا ألقيت 
النفايات او القمامة او المخلفات 
في الحاويات المخصصة لذلك.
للقــارب  بالنســبة  أمــا 
الصغير او القارب المتوسط او 
القارب التجاري الذي يستخدم 
الباخرة  لأغراض تجارية او 
المحملة بالنفط والتي تسمى 
ناقــات النفط، فــإن عقوبة 
الغرامــة تكــون علــى المالك 
للقارب او الباخرة طالما ان هذا 

حكوميــة او بمزايدة للقطاع 
الخاص.

مادة ثالثة
يلغــى كل حكم يتعارض 

مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 

للقانون بما يلي:
بالرغم من أهمية القانون 
رقم 42 لســنة 2014 في شأن 
إصدار قانون حماية البيئة، إلا 
أنه جاء قاصرا في مسألتين، 
الضبطيــة  بشــأن  الأولــى 
القضائية، والثانية بشأن ما 
قرره من عقوبة الغرامة على 
كل من قــام بإلقاء القمامة أو 

المخلفات أيا كان نوعها.
للضبطيــة  فبالنســبة 
القضائيــة فإن المــادة 87 من 
القانون المشار لم تحدد من هم 
الموظفون الذين يحملون صفة 
الضبطيــة القضائية بقولها 
)الموظفين اللازمين( مما يخشى 
معهــم أن تمنح هــذه الصفة 
لغير العاملين المختصين في 
الهيئة العامة للبيئة، كما أن 
نص المادة 87 جعل اختصاص 
القضائية  موظفي الضبطية 
محصورا فــي مراقبة تنفيذ 
أحكام الفصل الرابع من الباب 
الرابع من قانون حماية البيئة 
المشــار اليه دون باقي أحكام 
القانون بالرغم من أنها تتضمن 
محظورات كذلك، إضافة الى أن 
نص المادة 87 منح سلطة ندب 
الموظفين الذين يحملون صفة 
الضبطيــة القضائية للوزير 
المختص، وكان من الاولى منح 
هذه الســلطة الــى مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة باعتباره 
المســؤول عن تنفيذ قرارات 
الهيئــة وممثلها أمام القضاء 
وفي علاقتهــا مع الغير وفقا 
لنــص المــادة 8 مــن القانون 

المشار اليه.
وبناء على تلك الاســباب 
بشــأن ما قررته المادة 87 من 

كان نوعهــا إلا في الحاويات 
المخصصة لذلك.

التــي شــابت  والعيــوب 
نــص المادة 133 مــن القانون 
المشار اليه ان مقدار الغرامة 
المقــررة كعقوبة تعد ضئيلة 
فلا تحقــق الفائــدة المرجوة 
منها في ردع الافراد وغيرهم 
من الإضــرار بالبيئة خاصة 
أن القمامة أو المخلفات تشكل 
خطرا كبيرا على البيئة. كما 
أن النص لم يعالج ما تسببه 
القوارب الصغيرة والمتوسطة 
الناقلة  والتجارية والبواخر 
للنفط من إلقائها للنفايات أو 
القمامــة أو المخلفات، خاصة 
أن تلك النفايــات والقمامات 
والمخلفات قد تلقى في أي مكان 
في الكويت بالقرب من البحر 
ناهيك عن أنه كلما زاد حجم 
البحرية زادت  النقل  وسيلة 
بالتالي النفايات أو القمامات 

أو المخلفات الصادرة منها.
لذلك فإن المادة الثانية من 
مقتــرح القانون عالجت تلك 
العيــوب، وقضــت بغرامات 
رادعــة ومتفاوتــة بحســب 
المتســبب في إلقــاء النفايات 
او القمامة او المخلفات ايا كان 
نوعها، فقضى النص المقترح 
بأن تضاف مادة جديدة برقم 
43 مكــررا للقانــون رقم 42 
لسنة 2014 المشار اليه نصها 

كالآتي:
»يعاقــب بغرامــة لا تقل 
عن 5 آلاف دينار كل فرد قام 
بإلقاء القمامة او المخلفات ايا 
كان نوعها في البحر او على 
الشــواطئ العامــة. ويعاقب 
بغرامــة لا تقل عــن 10 آلاف 
دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة 
او المخلفات ايا كان نوعها على 
الجزر الكويتية. كما يعاقب 
بغرامــة لا تقــل عــن 5 آلاف 
دينار كل مالك لقارب صغير 
اذا تسبب هذا القارب في إلقاء 
النفايات او القمامة او المخلفات 
ايــا كان نوعهــا فــي البيئــة 
البحريــة، وفي حالــة تكرار 
الفعــل يحكم بــذات الغرامة 
مع مصادرة القارب وجوبيا. 
ويعاقــب بغرامــة لا تقل عن 

القارب او الباخرة قد تسبب 
اي منهمــا بإلقاء النفايات او 
القمامــة او المخلفات ايا كان 
نوعها في اي بقعة في الكويت 
باستثناء ان تلقى في الأماكن 
المخصصة لذلك من قبل الهيئة 
العامــة للبيئــة. والعلة في 
معاقبة المالــك دون القائمين 
على تشغيل القارب او الباخرة 
وذلك تطبيقا لمسؤوليته عن 
أعمال تابعيه، وحتى لا يكون 
لدينا شيوع في الجريمة بين 
القائمين على تشغيل القارب 
او الباخــرة، وكذلك لضمان 
دفع الغرامة المقضي بها بدلا 
من تحميل المسؤولية الجنائية 
لقائد القارب او الباخرة الذي 
يعــد في الأصــل موظفا لدى 
المالك، وقد يكــون هذا القائد 
غير مليء ماليا لدفع الغرامة.
كمــا ان النــص المقتــرح 
فــي مادتــه الثانيــة المشــار 
اليهــا تدرجت فــي الغرامات 
المقضي بهــا مع تقرير الحق 
للهيئــة العامة للبيئة بحجز 
القــارب او الباخرة ـ حســب 
الاحوال ـ في الكويت الى حين 
اســتيفاء الغرامة، وهذا بحد 
ذاتــه ســيضمن للهيئة دفع 
الغرامة الــى صالح صندوق 
البيئــة، وعدم تكرار  حماية 
المخالفــة مرة اخرى، على ان 
في حالة العــود الى ارتكاب 
المخالفــة بإلقــاء النفايات او 
القمامــة او المخلفات ايا كان 
نوعها من القوارب الصغيرة 
والقوارب المتوسطة والتجارية 
فإن المحكمة المختصة ملزمة 
وجوبيا بالحكم بمصادرتها. 
اما في حالة العود بالنســبة 
لناقــات النفــط فــإن مبلغ 
الغرامة يكون مليوني دينار 

بدلا من المصادرة.
ونصت المــادة الثالثة من 
مقترح القانون بأن يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 
القانون. في حين نصت المادة 
الرابعة بأن على رئيس مجلس 
الوزراء والــوزراء ـ كل فيما 
يخصه تنفيذ هــذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشــره 

في الجريدة الرسمية.

أحمد الفضل

١٠ الآف دينار 
غرامة لمن القى 

القمامة 
أو المخلافات 

على الجزر 
الكويتية

.. ويسأل عن تسليم إدارة »التطبيقي« 
سيارات فارهة لمديري الإدارات

وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته 

إنه نما إلى علمه أن إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب قد قامت بتسليم سيارات فارهة إلى مديري 

الإدارات، وطالب إفادته وتزويده بأسماء جميع من سلمت 
لهم إدارة الهيئة سيارات وكوبونات وقود منذ يناير 

2012 حتى تاريخ السؤال مع بيان نوع السيارة والموديل 
وكلفة الإيجار للسيارة الواحدة، ونسخة ضوئية من 

عقود الإيجار التي أبرمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب مع شركات تأجير السيارات منذ يناير 2012 

حتى تاريخ تقديم السؤال.

هل لدى 
»الاشغال« 

خطة طوارئ 
لمراقبة كفاءة 

شبكة صرف مياه 
الأمطار في الأنفاق 
أثناء وبعد هطولها 

الأمطار؟

هل لديكم خطة 
مستقبلية لتزويد 

الأنفاق بإشارة 
ضوئية تعمل عند 

ارتفاع منسوب 
المياه عن الحد 

المسموح به؟

الدمخي للعزب: هل توجد أخطاء إجرائية في البلاغات 
المقدمة من قبل »هيئة الفساد« إلى النيابة العامة؟

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا برلمانيا إلى 
وزير العدل د.فالح العزب حول صحة ما تردد 

عن أخطاء إجرائية في البلاغات المقدمة من 
قبل هيئة مكافحة الفساد الى النيابة العامة.

وجاء في نص السؤال ما يأتي:
ورد خبر في جريدة »الجريدة« في أخبار 

الأولى بتاريخ 2017/4/20 حول خطأ إجرائي 
يسقط البلاغات المقدمة من هيئة مكافحة 

الفساد الى النيابة العامة.
وطالب الدمخي إفادته بالآتي:

1- هل توجد أخطاء إجرائية في البلاغات 
المقدمة من قبل هيئة مكافحة الفساد الى 

النيابة العامة؟
2- إذا كان يوجد، فما السبب في الوقوع في 
الخطأ الإجرائي؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا 

الخطأ؟ وما العقوبة تجاه المقصر؟

د. عادل الدمخي

الكندري استقبل أعضاء لجنة التنسيق 
والمتابعة لاجتماع الأمناء العامين في دول »التعاون«

العــام  اســتقبل الأمــن 
لمجلس الأمة علام الكندري 
في مكتبه امس أعضاء لجنة 
التنسيق والمتابعة لاجتماع 
العامــن لمجالــس  الأمنــاء 
الشورى والوطني والنواب 
والأمة بدول مجلس التعاون 
العربيــة  الخليــج  لــدول 
وذلــك بمناســبة زيارتهــم 
للبلاد للمشاركة بالاجتماع 

التنسيقي للجنة.
وأوضــح مديــر الادارة 
القانونية في الأمانة العامة 
لمجلس الأمة عبدالله العنزي 

في تصريح صحافي ان لجنة 
التنسيق والمتابعة ناقشت 
التي  القرارات والتوصيات 
وافق عليها الأمناء العامون 
في اجتماعهم التاسع عشر 

الذي عقد في الكويت.
وأضاف ان اللجنة تابعت 
ايضا أعمال اللجان الأخرى 
وهي لجنة تبادل المعلومات 
ولجنــة التطوير والتدريب 
المشــترك، وأعــدت تقريــرا 
بالأعمــال المنفــذة مــن هذه 
التي  التوصيات والأعمــال 
لم يتم تنفيذها تمهيدا لرفع 

التقرير للأمناء في اجتماعهم 
العشرين.

كل  الاجتمــاع  حضــر 
من ممثل مجلس الشــورى 
القطري ناصر علي الخاطر 
وممثــل مجلــس الشــورى 
السعودي ســعد العنجري 
وممثــل مجلــس الشــورى 
العماني عبــدالله بن أحمد 
الحارثــي وممثــل المجلس 
الوطني الاتحادي الإماراتي 
ابراهيم احمد الزعابي وممثل 
مجلــس النــواب البحريني 

ياسر صقر الشيراوي.

علام الكندري متوسطا أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة لاجتماع الأمناء العامين في دول مجلس التعاون

إعداد تقرير 
بالأعمال المنفذة 

من توصيات لجنتي 
تبادل المعلومات 

والتطوير 
والتدريب

الشطي: ما المعايير الخاصة بنظام صرف 
مياه الأمطار ونظام الصرف الاحتياطي؟

وجه النائب خالد الشطي 
حزمة أســئلة وزير الاشغال 
العامــة عبدالرحمن المطوع، 
استفســر مــن خلالهــا عــن 
المعايير الخاصة بنظام صرف 
ميــاه الأمطــار وعن شــبكة 
صرف مياه الامطار وعن نظام 
الصرف الاحتياطي لهذه المياه.
وجاء في نص السؤال ما 

يلي:
نحمــد الله علــى نعمــة 
الأمطار وسائر نعمه، ونسجل 
تقديرنا لجهود المخلصين من 
العاملين في وزارة الاشــغال 
العامــة ومن بينهم المعنيون 
بشبكات صرف مياه الأمطار، 
إلا أن أزمــة نفق المنقف التي 
حصلت عند سقوط الامطار - 
في مساء يوم الجمعة الموافق 
24 مارس 2017 - تشير إلى 
أن الوزارة لا تعي حساسية 
نظام صرف مياه الأمطار في 
الأنفــاق، ولا تــدرك خطورة 
تعطل ذلك النظام عن العمل 
أثناء هطول الأمطار الغزيرة، 
وغيــر قادرة علــى التعاطي 
بكفاءة مــع الأعطال المفاجئة 

لذلك النظام.
مــن  وانطلاقــا  لذلــك، 
الدســتورية في  مسؤوليتي 
مراقبة أداء السلطة التنفيذية، 

يرجى إفادتي عن الآتي:
1 - هل توجد في وزارتكم 
الموقرة معايير خاصة لنظام 
صرف مياه الامطار في الأنفاق 
مختلفــة عــن تلــك المتعلقة 
بالطرق السطحية؟ إذا كانت 
الإجابة نعم، يرجى تزويدي 
بنسخة عن معايير الأنفاق، 
وجدول يوضح نقاط تباين 
معايير الصــرف في الانفاق 
عــن تلــك الخاصــة بالطرق 
الســطحية، شــاملا الــدورة 
الكاملــة للأنفاق ابتــداء من 
مرحلــة التصميــم ومــرورا 
بمراحل التنفيذ والتشــغيل 
والصيانة وانتهــاء بمرحلة 
مراقبة ومتابعة كفاءة صرف 

مياه الامطار.
2 - لا شــك أن تصميــم 
أنظمة صرف مياه الأمطار - 
وتحديد ســعتها التصريفية 

- مرتبط بالكميات والمعدلات 
المتوقعة لسقوط الأمطار في 
الســنوات اللاحقــة لمرحلــة 
التنفيــذ، وحيــث إن غــزارة 
سقوط الأمطار محليا وعالميا 
في تنام، هل تمت زيادة السعة 
التصريفية في شبكات صرف 
ميــاه الامطار فــي الكويت؟ 
بالبيانات  يرجــى تزويــدي 
الموثقة لتطور السعة والقدرة 
التصريفية في الشبكات منذ 
التحرير إلى تاريخ هذا الكتاب. 
كمــا يرجى تزويــدي بمقدار 
شــدة أو غزارة الامطار الذي 
اعتمد في تصميم كل من نفقي 

الغزالي والمنقف.
3 - هــل تلتــزم الوزارة 
احتياطــي  نظــام  بتوفيــر 
لنظــام صرف ميــاه الامطار 
في الأنفاق؟ إذا كانت الاجابة 
نعم، يرجى تزويدي بتفاصيل 
النظــام الاحتياطي في نفقي 

الغزالي والمنقف.
4 - نظرا لخطورة فشــل 
نظــام الصــرف الاحتياطــي 
عن العمل، يرجى إبلاغي عن 
الآلية والبشــرية  الاجراءات 
المتبعة في حال توقف النظام 
الاحتياطي عن العمل في كل 

من نفقي الغزالي والمنقف.
5 - نظــرا لتكــرار أزمــة 
تجمــع ميــاه الأمطــار فــي 
الأنفــاق، هل لــدى وزارتكم 
خطة مســتقبلية لتزويد كل 
منها بإشارة ضوئية - تعمل 
عنــد ارتفاع منســوب المياه 
عن الحد المســموح به - من 
أجــل إغلاق النفــق وتحويل 
السيارات إلى مسارات بديلة؟ 
إذا كانت الاجابة نعم، يرجى 
الزمني  تزويــدي بالجــدول 

لتنفيذ المشروع.
6 - هــل لــدى وزارتكــم 
الموقرة خطة طوارئ لمراقبة 
كفــاءة شــبكة صــرف مياه 
الامطار في الأنفــاق - أثناء 
وبعــد هطولهــا الأمطــار - 
المفاجئــة  لتــدارك الأعطــال 
فيها وتلافــي أخطار الأمطار 
والســيول؟ إذا كانت الإجابة 
نعم، يرجى تزويدي بتقرير 
عن مدى فاعليتها في مســاء 

الموافــق 24  يــوم الجمعــة 
مــارس 2017، موضحــا فيه 
تاريــخ اســتلامكم تحذيرات 
مــن إدارة الأرصــاد الجوية 
الكويتية بشــأن تلك الموجة 
من الأمطــار، وكيفية مراقبة 
أداء نظام الصرف في كل من 
أنفاق السيارات بالكويت، مع 
بيان وقــت إيصال المضخات 
الإضافيــة المتنقلــة إلى نفق 
المنقف، ومنســوب المياه في 
النفق وقت إيصال المضخات 
المتنقلــة، ووقــت إبلاغكــم 
الجهــات المعنية - كوزارتي 
الداخليــة والصحة - بأزمة 
نظام الصرف في نفق المنقف.
7 - هــل لــدى وزارتكــم 
الموقرة خطة زمنية للتقييم 
الدوري لكفاءة شبكات صرف 
مياه الامطار بشكل عام وتقييم 
أنظمــة الصرف فــي الأنفاق 
إذا كانــت  بشــكل خــاص؟ 
الاجابة نعم، يرجى تزويدي 
بجدول زمني يوضح تواريخ 
الفحوصــات والمنهجية التي 
اتبعــت في التقييم ونتائجه 

منذ عام 2010م.
8 - بالنسبة لأزمة الصرف 
الصحي في محطة مشــرف، 
هل أصدرت وزارتكم الموقرة 
توصيات لمنــع تكرار أعطال 
في مرافقها الحساسة نتيجة 
لتقصير أو تهاون مقاولي تلك 
المرافق؟ إذا كانت الاجابة نعم، 
يرجى تزويدي بنســخة عن 
تلك التوصيات مع تحديد مدى 
التزام وزارتكم ببنودها أثناء 
متابعتها للمقاول المسؤول عن 

نفق المنقف.
9 - هل تلتــزم وزارتكم 
الموقرة بمراقبة كفاءة مرافقها 
التشــغيلية الحساســة بعد 
التســلم الابتدائــي - خــال 
فترة الضمان - قبل التسليم 
النهائــي للمرفــق؟ إذا كانت 
الإجابة نعم، يرجى تزويدي 
بجدول يوضح تواريخ زيارات 
الــوزارة لنظــام  مهندســي 
الصــرف الموجــود فــي نفق 
المنقف مع تحديد الملاحظات 
التي ســجلت فــي كل زيارة 

ومدى استجابة المقاول لها.

خالد الشطي


